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لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة

| )VD-2020-141( :قرار رقم

| )2019-106-V(:الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

التأخر في  غرامة   - غرامات   - النظامية  المدة  التسجيل خلال  – وجوب  المضافة  القيمة  - ضريبة  ضريبة 

التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في 
ة  تسجيل ضريبة القيمة المضافة – أسس المدعي اعتراضه على أنه حاول التسجيل عدَّ
النظامية على أن  النصوص  المستندات - دلت  الرفض بسبب نقص  مرات، ولكن تم 
توجب  للتسجيل  نظامًا  المحددة  والمدة  والإجراءات  بالشروط  المدعي  التزام  عدم 
م مستندات تُثبت صحة دعواه.  توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدِّ
ا بموجب المادة )42( من قواعد عمل  ى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ مؤدَّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/3(، )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )2(، )1/3(، )1/4(، )9/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
بتاريخ   )3839( رقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة 

1438/04/12هـ.

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية رقم )26040( تاريخ 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

1441/04/21هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

الدائرة  اجتمعت  )2020/07/16م(  الموافق  )1441/10/24هـ(  الثلاثاء  يوم  في  إنه 
الدمام؛  مدينة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في  للفصل  الأولى 
وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )2019/106( بتاريخ .... 

/...../2019م.

)...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم  أن  الدعوى في  تتلخص وقائع هذه 
م بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير بالتسجيل لأغراض ضريبة  )...( تقدَّ
ة مرات، ولكن تم الرفض بسبب نقص  القيمة المضافة ذكر فيها أنه حاول التسجيل عدَّ

المستندات، وطلب إلغاء الغرامة.

إن  الشكلي: 1- حيث  الدفع  أجابت »أولً:  المدعَى عليها  الدعوى على  وبعرض لائحة 
صدر  لمن  »يجوز  يلي:  ما  على  نصت  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  من   )49( المادة 
ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من 
أخرى«، وحيث  أي جهة قضائية  أمام  للطعن  غير قابل  ا  نهائيًّ عُدَّ  به، وإلا  العلم  تاريخ 
إن الإشعار بفرض الغرامة صدر بتاريخ 2018/12/26م، وتاريخ التظلم لدى الأمانة هو 
2019/01/27م، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين 
يومًا، وعليه وبمُضيِّ المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار 
المطعون عليه متحصنًا بمُضيِّ المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانيًا: الطلبات: بناءً على 

ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً.

التقاضي  لإجراءات  طبقًا  الجلسة  انعقدت  1441/10/24هـ  بتاريخ  الثلاثاء  يوم  وفي 
المرئي عن بُعد؛ حيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( بصفته صاحب 
ا إذا كان  ل المدعَى عليها )...(، وبسؤال طرفي الدعوى عمَّ المؤسسة، ومشاركة ممثِّ
الدعوى وما  ما به من خلال صحيفة  ان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدَّ لديهما ما يودَّ

القرار. الدائرة للمداولة وإصدار  بالنفي. وبناء عليه خلت  أجابا  لحقها من ردود 

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
1438/11/02هـ وتعديلاته،  بتاريخ   )113/ )م  رقم  الكريم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
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للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  بقرار من مجلس  الصادرة  للنظام  التنفيذية  اللائحة  وعلى 
والدخل برقم )3839( بتاريخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( وتاريخ 
مجلس  لدول  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  الاتفاقية  وعلى  1441/06/11هـ، 

العلاقة. الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات  التعاون 

العامة  الهيئة  قرار  إلغاء  إلى  دعواه  من  يهدف  المدعِي  كان  ا  لمَّ الشكل،  حيث  من 
استنادًا على نظام ضريبة  بالتسجيل، وذلك  التأخير  غرامة  والدخل بشأن فرض  للزكاة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي 
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ، وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعِي تبلغ 
م اعتراضه بتاريخ 2019/01/25م، مما تكون معه  بالقرار في تاريخ 2018/12/26م، وقدَّ
مت خلال المدة النظامية المنصوص عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية،  الدعوى قُدِّ

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

من حيث الموضوع، فحيث نصت الفقرة )1( من المادة )3( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة على أنه »يكون الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية، 
وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية«، كما نصت المادة )2( 
من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه »لأغراض تطبيق النظام وهذه 
يُعَدُّ الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطًا  اللائحة، 
المضافة  القيمة  الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة  ا مستقلًّ بقصد تحقيق  اقتصاديًّ
في المملكة، أو اعتُبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقًا للنظام 
لنظام  التنفيذية  اللائحة  )3( من  المادة  )1( من  الفقرة  نصت  كانت  واللائحة«. ولما 
ضريبة القيمة المضافة: »على كل شخص مُقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن 
يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريدات، خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا 
للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل 
م إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال  الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدَّ
ثلاثين يومًا من نهاية ذلك الشهر، وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة«، وكما نصت 
الفقرة )1( من المادة )4( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: »على 
كل شخص مُقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر 
اللاحقة، وفقًا  بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهرًا 
للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة 
م إلى الهيئة بطلب  حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدَّ
التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر، وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة«. 
وكما نصت الفقرة )9( من المادة )79( للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: 
»فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يُعفى من الالتزام 
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بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي 
دون أن تزيد عن مبلغ مليون )1,000,000( ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 
م طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر  2019م، ومع ذلك، يجب أن يُقدَّ
2018م، لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري«. ولما 
كانت نصت المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يُعاقَب كل مَن لم 
م بطلب التسجيل خلال المُدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف  يتقدَّ

ريال«.

أقرَّ  المدعِي  إن  وحيث  دفوع،  حواه من  وما  الدعوى  ملف  كامل  على  الاطلاع  وبعد 
بمحاولته التسجيل في 2017/12/05م، وأن الرفض كان لأسباب عدم توفيره للمستندات 
المطلوبة، بما يُستدَل به على بلوغه حد التسجيل الإلزامي من ذي قبل، بالرغم من بدء 
م  يقدِّ لم  المدعِي  إن  وحيث  2018/05/03م،  في  التجاري  السجل  في  نشاطه  سريان 
مستندات تُثبت صحة دعواه، وعليه فإن ادعاءه جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل، 
الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى صحة إجراء المدعَى عليها بناءً على مخالفته التسجيل، 
وفق المواد النظامية وتطبيقًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة. وبناءً 
دة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته  م، وعملً بأحكام الاتفاقية الموحَّ على ما تقدَّ

التنفيذية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

القرار:

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

ردَّ الدعوى المقامة من )...( سجل مدنى رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت  ا بحق الطرفين، ويُعتبَر القرار نهائيًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

دت الدائرة )يوم الثلاثاء 1441/00/00هـ الموافق 2020/00/00م( موعدًا لتسليم  وحدَّ
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


